
المملكة المغربیة            الحمد � وحده،   

المجلس الدستوري

ملفان عدد: 1180/11 و1216/11

قـرار رقم: 864/12 م.إ

                                     

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بــعد اطلاعھ على العریـضتـین المسجـلـتـین بـأمــانتھ العـامة على التوالي في 1 و7 دیسمبر 2011 اللتین تقدم بھما السیدان حسن غوتي ومحمد
كنون - بصفتھما مرشحین - طالبین فیھما إلغاء نتیجة الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابیة المحلیة "الصخیرات- تمارة"
(عمالة الصخیرات ـ تمارة)، وأعلن على إثره انتخاب السادة موح رجدالي واعتماد الزھیدي وابراھیم شكیلي وحسن عاریف أعضاء في مجلس

النواب ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بھا وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملفین؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.91 بتاریخ 27 من شعبان 1432

(29 یولیو 2011)، لاسیما الفصل 177 والفقرة الأولى من الفصل 132 منھ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.94.124 بتاریخ 14 من رمضان
1414 (25 فبرایر 1994)،  كما وقع تغییره وتتمیمھ، خصوصا المادتین 31 و34 منھ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 11- 27 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.165 بتاریخ 16 من ذي القعدة 1432
(14 أكتوبر 2011) ؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

وبعد ضم الملفین للبت فیھما بقرار واحد لتعلقھما بنفس العملیة الانتخابیة؛

حیث إن المادة 31 من القانون التنظیمي المتعلق بالمجلس الدستوري توجب، في فقرتھا الأولى، أن تتضمن العرائض الاسم العائلي والاسم
الشخصي للطاعن وصفتھ وعنوانھ وكذا الاسم العائلي والشخصي للمنتخب المنازع في انتخابھ، وفي فقرتھا الثانیة أن تكون العرائض مشفوعة

بمستندات تثبت الوسائل التي یحتج بھا؛

وحیث إن الفقرة الثانیة من المادة 34 من نفس القانون التنظیمي تنص على أن "للمجلس أن یقضي بعدم قبول العرائض أو برفضھا دون إجراء
تحقیق سابق في شأنھا إذا كانت غیر مقبولة"؛

وحیث إن عریضة الطعن الأولى، فضلا عن كونھا وردت غیر مشفوعة بأي مستند للإثبات، فإنھا لا تتضمن العنوان الكامل للطاعن، والثانیة
موجھة ضد أشخاص غیر منتخبین، إثنان منھما غیر مرشحین والثالث مرشح غیر فائز، مما تكون معھ العریضتان غیر مقبولتین؛

لھذه الأسباب:

أولا – یصرح بعدم قبول طلبي السیدین حسن غوتي ومحمد كنون الرامیین إلى إلغاء نتیجة الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر2011 بالدائرة
الانتخابیة المحلیة "الصخیرات- تمارة" (عمالة الصخیرات ـ تمارة) وأعلن على إثره انتخاب السادة موح رجدالي واعتماد الزھیدي وابراھیم

شكیلي وحسن عاریف أعضاء في مجلس النواب؛

ثانیا – یأمر بتبلیغ نسخة من قراره ھذا إلى السید رئیس مجلس النواب وإلى الأطراف، وبنشره في الجریدة الرسمیة.              

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في یوم الخمیس 6 من رمضان  1433 (26 یــولـیـو  2012)

 



الإمضاءات

محمد أشركي

حمداتي شبیھنا ماء العینین      لیلى المریني        أمین الدمناتي      عبد الرزاق مولاي ارشید

محمد الصدیقي             رشید المدور        محمد أمین بنعبد الله        محمد قصري

محمد الداسر                  شیبة ماء العینین             محمد أتركین


